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  التأمين الإسلامي (1فتوى رقم )

 يقول السائل:هلا بينتم لنا الأسس التي يقوم عليها التأمين الإسلامي، أفيدونا؟
يجمع بين الأصالة والمعاصرة، وفقهاء الأمة في كل عصر وأوان يقدمون الحلول للمشكلات  الفقه الإسلامي فقه حيوي

م  التي يواجهها المجتمع المسلم، لذا فالفقه الإسلامي فقه غني، وهو فقه عملي تطبيقيي أيضاً، وفي عصرنا الحاضر قدَّ
ا الطبية المعاصرة وكذا القضايا الاقتصادية فقهاء الأمة حلولاً للقضايا المعاصرة في مختلف جوانب الحياة، كالقضاي

والاجتماعية وغيرها، وكان من أهم هذه القضايا المعاصرة ما يتعلق بالمعاملات المالية المعاصرة مثل الحقوق المعنوية 
لامي كحق التأليف والاختراع والاسم التجاري ونحوها ومثل قضايا النقود، ومثل البنوك الإسلامية وشركات التأمين الإس

وغيرها كثير، وهذه الحلول تقوم على الأصول الفقهية المقررة عند أئمتنا وفقهائنا، وكثير من هذه المسائل بحثت على 
 مستوى المجامع الفقهية والندوات الخاصة والبحوث والرسائل الجامعية وغير ذلك.

 
شركة التأمين الإسلامي باعتبارها ممثلة لهيئة  إذا تقرر هذا فإن تعريف التأمين الإسلامي باعتباره نظاماً:هو ]اتفاق بين

المشتركين )حساب التأمين أو صندوق التأمين( وبين الراغبين في التأمين )شخص طبيعي أو قانوني( على قبوله عضواً 
دفع في هيئة المشتركين والتزامه بدفع مبلغ معلوم )القسط( على سبيل التبرع به وبعوائده لصالح حساب التأمين على أن ي

له عند وقوع الخطر تعويض طبقاً لوثيقة التأمين والأسس الفنية والنظام الأساسي للشركة[ التأمين الإسلامي د. علي القرة 
 . وانظر أيضاً التأمين على حوادث السيارات د. حسين حامد حسان. 203داغي ص 

وقد نشأ التأمين الإسلامي ليكون بديلاً عن  وقد بدأ التأمين الإسلامي بشكل عملي وتطبيقي منذ حوالي الأربعين عاماً،
التأمين التجاري ذي القسط الثابت، وقد سبقت نشأة التأمين الإسلامي وصاحبته، دراسات فقهية معمقة، لبيان حكمه 
وتأصيله شرعاً، ولوضع حلول للمشكلات التي تواجه التأمين الإسلامي، وكان من القرارات الصادرة بجواز التأمين 

م، 1977هـ وفق 1397ي وتأصيله شرعاً القرار الصادر عن هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية سنة الإسلام
 وجاء فيه ما يلي:

 
الأول: إن التأمين التعاوني من عقود التبرع التي يقصد بها أصالة التعاون على تفتيت الأخطار والاشتراك في تحمل 

عن طريق إسهام أشخاص بمبالغ نقدية تخصص لتعويض من يصيبه الضرر،  المسئولية عند نزول الكوارث وذلك
فجماعة التأمين التعاوني لا يستهدفون تجارة ولا ربحاً من أموال غيرهم وإنما يقصدون توزيع الأخطار بينهم والتعاون 

 على تحمل الضرر. 
ليست عقود المساهمين ربوية ولا يستغلون ما جمع الثاني: خلو التأمين التعاوني من الربا بنوعيه ربا الفضل وربا النساء ف

 من الأقساط في معاملات ربوية. 
الثالث: إنه لا يضر جهل المساهمين في التأمين التعاوني بتحديد ما يعود عليهم من النفع لأنهم متبرعون فلا مخاطرة ولا 

 غرر ولا مغامرة بخلاف التأمين التجاري فإنه عقد معاوضات مالية تجارية. 
الرابع: قيام جماعة من المساهمين أو من يمثلهم باستثمار ما جمع من الأقساط لتحقيق الغرض الذي من أجله أنشئ هذا 

 التعاون سواء كان القيام بذلك تبرعاً أو مقابل أجر معين[.
 

ا يلي:]قرر م وقد جاء فيه م1978هـ وفق 1398وقرار المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي سنة 
بتاريخ  51مجلس المجمع بالإجماع الموافقة على قرار مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية رقم 

هـ من جواز التأمين التعاوني بدلاً عن التأمين التجاري المحرّم[. وقرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبثق 4/4/1397
 م وجاء فيه ما يلي: 1985هـ وفق 1406عن منظمة المؤتمر الإسلامي سنة 
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أولاً: إن عقد التأمين التجاري ذا القسط الثابت الذي تتعامل به شركات التأمين التجاري عقد فيه غرر كبير مفسد للعقد، 
 ولذا فهو حرام شرعاً. 

على أساس التبرع والتعاون، ثانياً: إن العقد البديل الذي يحترم أصول التعامل الإسلامي هو عقد التأمين التعاوني القائم 
 وكذلك الحال بالنسبة لإعادة التأمين القائم على أساس التأمين التعاوني.

ثالثاً: دعوة الدول الإسلامية للعمل على إقامة مؤسسات التأمين التعاوني وكذلك مؤسسات تعاونية لإعادة التأمين، حتى 
، 2نظام الذي يرضاه الله لهذه الأمة[ مجلة المجمع عدد يتحرر الاقتصاد الإسلامي من الاستغلال، ومن مخالفة ال

 .2/731ج
وهذا ما أفتت به ووافقت عليه هيئات الرقابة الشرعية لعدد من البنوك الإسلامية وهيئات الرقابة الشرعية لشركات 

 التأمين الإسلامية. 
 

وشركات التأمين الإسلامي في ازدياد، وقد وفي وقتنا الحاضر صار التأمين الإسلامي له حصة كبيرة من سوق التأمين، 
جاء في دراسة حديثة لواقع شركات التأمين الإسلامي ما يلي:]تبلغ نسبة نمو قطاع التأمين المتوافق مع أحكام الشريعة 

% 7-6% سنويا بينما يبلغ نمو قطاع التأمين التجاري نسبة تتراوح ما بين 25-20الإسلامية "التأمين الإسلامي" مابين 
شركة  60سنويا ويعزى ذلك إلى نمو القطاع المالي الإسلامي بوجه عام. ويعمل في سوق قطاع التأمين الإسلامي 

 2010مليارات دولار بحلول عام  10دولة ومن المتوقع أن يصل حجم إجمالي أقساط هذا القطاع إلى  23منتشرة في 
 حسب تقديرات سوق التأمين العالمية[ عن شبكة الإنترنت.

 

 ا عن أهم الأسس التي يقوم عليها التأمين الإسلامي فهي:وأم
 

التأمين الإسلامي يقوم على مبدأ التعاون والتكافل، وهو مبدأ شرعي أصيل قامت عليه عشرات الأدلة من كتاب الله  أولا :
 وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.

ة التعاون على تفتيت الأخطار، فالأقساط المقدمة من إن التأمين التعاوني من عقود التبرع التي يقصد بها أصال ثانيا :
حملة الوثائق في التأمين التعاوني تأخذ صفة التبرع وهو تبرع يلزم بالقول على رأي الإمام مالك رحمه الله.وعلى هذا 

يدفعونها، يكون العضو ملتزماً بدفع القسط بمجرد توقيعه على العقد، وبالتالي يكون الأعضاء متبرعين بالأقساط التي 
وبعوائد استثمار هذه الأقساط، في حدود المبالغ اللازمة لدفع التعويضات عن الأضرار التي تصيب أحدهم. كما يتضمن 
التوقيعُ على وثيقة التأمين قبولَ العضو للتبرع من مجموع أموال التأمين أي الأقساط وعوائدها الاستثمارية وفقاً لأحكام 

اسي للشركة حسب أحكام الشريعة الإسلامية، والعضو لا يتبرع بالأقساط وعوائدها جملة، بل وثيقة التأمين والنظام الأس
يحقق التأمين التعاوني أرباحاً من خلال استثمار الأرصدة المجتمعة  ولا مانع أن يتبرع منها بما يكفي لدفع التعويضات...

التأمين التعاوني  والاسترباح لا مجرد تحقيق الأرباح[مشروعاً، والممنوع هو أن تكون الغاية المعاوضة  لديه استثماراً 
 الإسلامي د. صالح بن حميد عن الإنترنت.

تخلو عقود التأمين الإسلامي من الربا بنوعيه: ربا الفضل وربا النسيئة، فعقود المساهمين ليست ربوية ولا يستغل  ثالثا :
 .210د. علي القرة داغي ص ما جمع من الأقساط في معاملات ربوية.  التأمين الإسلامي 

التأمين الإسلامي يعتمد على أقساط التأمين المحصلة، وعلى استثمارها في أمور مشروعة تخلو من الربا أو  رابعا :
المعاملات المحرمة ويتم دفع التعويضات من ذلك. كما أن شركة التأمين الإسلامي لا تتملك أقساط التأمين وإنما تكون 

 ن وهو حق للمشتركين، وتقوم شركة التأمين الإسلامي بإدارة الحساب نيابة عنهم.ملكاً لحساب التأمي
الفائض في التأمين الإسلامي يعود إلى مجموع المؤمنين ولا يعود إلى شركة التأمين، ولكن شركة التأمين  خامسا :

 الإسلامي تأخذ حصة من الفائض إما باعتبارها وكيلة بأجر أو باعبتارها مضارباً. 
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تحتفظ شركة التأمين الإسلامي بحسابين منفصلين، أحدهما لاستثمار رأس المال، والآخر لحسابات أموال  دسا :سا
 التأمين.
عمليات التأمين وتستثمر أمواله نيابة عن هيئة  شركات التأمين الإسلامي هي شركات خدمات، أي أنها تدير سابعا :

 قة معاوضة، فهي الأمينة على أموال التأمين، وتقوم بالإدارة نيابة عنالمشتركين علا المشتركين، وعلاقة الشركة بهيئة

تجمعها، أو التعويضات التي  هيئة المشتركين، والعوض الذي تأخذه الشركة مبلغ مقطوع، أو نسبة من الأقساط التي
التأمين التعاوني الإسلامي [ الاستثمار باعتبارها مضارباً، أو هما معاً  تدفعها باعتبارها وكيلاً، أو نسبة معلومة من عائد

 د. صالح بن حميد. عن الإنترنت.
ثامناً: تخضع جميع أعمال شركة التأمين الإسلامي للتدقيق من هيئة رقابة شرعية للنظر في مدى توافقها مع الأحكام 

 الشرعية.
 وخلاصة الأمر أن التأمين الإسلامي عقد مشروع إذا تمَّ وفق القواعد والضوابط الشرعية. 

 
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 أو التكافلي أو الإسلامي التعاونيبين التأمين و –التقليدي  - التأمين التجاريالفرق بين  (2فتوى رقم )
  التجاري، أفيدونا؟التأمين التأمين التعاوني وهل هنالك فرق بين يقول السائل:

 
التأمين الإسلامي هو اتفاق أشخاص يتعرضون لأخطار معينة على تلافي الأضرار الناشئة عن هذه الأخطار، وذلك بدفع 
اشتراكات على أساس الالتزام بالتبرع، ويتكون من ذلك صندوق تأمين له حكم الشخصية الاعتبارية، وله ذمة مالية 

تلحق أحد المشتركين من جراء وقوع الأخطار المؤمن منها، مستقلة، )صندوق( يتم منه التعويض عن الأضرار التي 
 وذلك طبقاً للوائح والوثائق.

ويتولى إدارة هذا الصندوق هيئة مختارة من حملة الوثائق، أو تديره شركة مساهمة بأجر تقوم بإدارة أعمال التأمين  
 واستثمار موجودات الصندوق.

 
ستهدف الربح من التأمين نفسه، وتطبق عليه أحكام المعاوضات المالية وأما التأمين التقليدي فهو عقد معاوضة مالية ي
ص  الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلاميةالتي يؤثر فيها الغرر" كتاب المعايير الشرعية 

 . وحكم التأمين التعاوني أو التكافلي أو الإسلامي هو الجواز وفقاً للضوابط الشرعية،436
وقد أفتى بجوازه عدد كبير من علماء العصر وعدد من المجامع الفقهية والهيئات العلمية الشرعية، كالمجمع الفقهي  

التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي والمجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي وهيئة كبار العلماء في السعودية والمؤتمر 
 .والبحوث للإفتاء الأوربي المجلسو هـ1396مكة المكرمة سنة الأول للاقتصاد الإسلامي المنعقد في 

 
وأما التأمين التجاري أو التقليدي فهو محرم شرعاً عند أكثر العلماء المعاصرين، وصدرت قرارات شرعية بتحريمه عن 

، وعن مجمع المجمع الفقهي الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، وعن هيئة كبار العلماء في السعودية
الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي وغيرها.]وأما التكييف الفقهي للتأمين الإسلامي فيقوم على أساس الالتزام 
بالتبرع من المشتركين لمصلحتهم، وحماية مجموعهم بدفع اشتراكات يتكون منها صندوق التأمين الذي تديره هيئة 

ره الشركة المساهمة المرخص لها بممارسة خدمات التأمين، على أساس الوكالة بأجر، مختارة من حملة الوثائق، أو تدي
وتقوم الهيئة المختارة من حملة الوثائق أو الشركة باستثمار موجودات التأمين على أساس المضاربة أو الوكالة 

لذي تأخذه عن الوكالة، ونسبتها بالاستثمار. وتختص الشركة المساهمة المديرة للتأمين برأس مالها وعوائده، والأجر ا
المحددة من الربح المحقق عن استثمار موجودات التأمين على أساس المضاربة، أو الأجر المحدد على أساس الوكالة 
بالاستثمار، وتتحمل الشركة جميع مصروفاتها الخاصة بأعمالها، ومن تلك المصروفات مصروفات استثمار موجودات 

لة الوثائق بالاشتراكات وعوائدها وما يتم تكوينه من مخصصات واحتياطات متعلقة التأمين. ويختص صندوق حم
وفي التأمين بالتأمين وبالفائض التأميني، ويتحملون جميع المصروفات المباشرة المتعلقة بإدارة عمليات التأمين. 

 الإسلامي ثلاثُ علاقاتٍ تعاقدية:
الشركة من خلال النظام الأساسي وما يتصل به، هي عقد المشاركة إذا  أ. علاقة المشاركة بين المساهمين التي تتكون بها

 كانت تديره الشركة.
ب. العلاقة بين الشركة وبين صندوق حملة الوثائق هي علاقة الوكالة من حيث الإدارة، أما من حيث الاستثمار فهي  

 علاقة مضاربة، أو وكالة بالاستثمار.
صندوق عند الاشتراك هي علاقة التزام بالتبرع، والعلاقة بين المستفيد وبين ج. العلاقة بين حملة الوثائق وبين ال

الصندوق عند التعويض هي علاقة التزام الصندوق بتغطية الضرر حسب الوثائق واللوائح.ويقوم التأمين الإسلامي على 
 أو في اللوائح، أو في الوثائق:المبادئ والأسس الشرعية الآتية التي يجب أن يُنَص عليها في النظام الأساسي للشركة، 
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الالتزام بالتبرع: حيث يُنص على أن المشترك يتبرع بالاشتراك وعوائده لحساب التأمين لدفع التعويضات، وقد يلتزم 
بتحمل ما قد يقع من عجز حسب اللوائح المعتمدة. قيام الشركة المنظمة للتأمين بإنشاء حسابين منفصلين أحدهما خاص 

حقوقها والتزاماتها، والآخر خاص بصندوق )حملة الوثائق( حقوقهم والتزاماتهم.الشركة وكيلة في إدارة بالشركة نفسها: 
حساب التأمين، ومضاربة أو وكيلة في استثمار موجودات التأمين. يختص حساب التأمين بموجودات التأمين وعوائد 

لمعتمدة على التصرف في الفائض بما فيه المصلحة استثماراتها، كما أنه يتحمل التزاماتها.يجوز أن تشتمل اللوائح ا
حسب اللوائح المعتمدة مثل تكوين الاحتياطيات، أو تخفيض الاشتراكات، أو التبرع به لجهات خيرية، أو توزيعه أو جزء 
منه على المشتركين على أن لا تستحق الشركة المديرة شيئاً من ذلك الفائض. صرف جميع المخصصات المتعلقة 

ين، والفوائض المتراكمة في وجوه الخير عند تصفية الشركة. أفضلية مشاركة حملة الوثائق في إدارة عمليات بالتأم
التأمين من خلال إيجاد صيغة قانونية مناسبة لممارسة حقهم في الرقابة، وحماية مصالحهم، مثل تمثيلهم في مجلس 

في كل أنشطتها واستثماراتها، وبخاصة عدم التأمين على الإدارة. التزام الشركة بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية 
المحرمات، أو على أغراض محرمة شرعاً. تعيين هيئة رقابة شرعية تكون فتاواها ملزمة للشركة، ووجود إدارة رقابة 

ص  يةالصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلاموتدقيق شرعي داخلي.[ انظر المعايير الشرعية 
أو التكافلي أو الإسلامي وبين التأمين التجاري أو  التعاونيإذا تقرر هذا فإن أهم الفروق بين التأمين . 436-437

 التقليدي تتمثل فيما يلي:
 

 قول الكتاب من ودليله والتقوى، البر على التعاون فكرة على أو التكافلي أو الإسلامي التعاوني التأمين يقوم الفرق الأول:
قْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلىَ الإثِْمِ وَالْعُدْوَانِ{:} وتعالى تبارك الله  الله صلى الله رسول حديث السنة ومن ،وَتَعَاوَنُواْ عَلىَ الْبرِّ وَالتَّ

 الجسد سائر له تداعى عضو منه اشتكى إذا الواحد الجسد كمثل وتعاطفهم وتراحمهم توادهم في المؤمنين مثل):وسلم عليه
 في الربح هذا ويتمثل للشركة، الربح فكرة على يقومف الربوي التقليدي التجاري التأمين أما رواه مسلم. (والحمى بالسهر
 .الضرر أصابهم لمن المعطاة التعويضات وبين العملاء، من المحصلة الاشتراكات بين الفرق

 التأمين عقد يقوم بينما ،شرعاً  جائز غير وهذا جهالة،الو غررال التقليدي التجاري التأمين عقد يتضمن :الفرق الثاني 
أو التكافلي أو الإسلامي  التعاوني، أي أن عقد التأمين شرعاً  جائز وهذا التعاون، على أو التكافلي أو الإسلامي التعاوني

من عقود التبرع التي يقصد بها أصالة التعاون على تفتيت الأخطار، فالأقساط المقدمة من حملة الوثائق في التأمين 
أما التأمين التجاري فهو قرار  هيئة كبار العلماء،  أو التكافلي أو الإسلامي تأخذ صفة الهبة أي التبرع كما في التعاوني

 عاوضات المالية الاحتمالية.من عقود الم
 الاستثمار لصيغ وفقاً  الأموال فائض باستثمار الإسلاميأو  التعاونيالتكافلي أو  التأمين شركات تقوم الفرق الثالث: 

 .شرعاً  المحرم -الربا – الفائدة لنظام وفقاً  الأموال باستثمار التقليدي التجاري التأمين شركات تقوم بينما الإسلامية،
نون هم المستأمنون في التأمين التكافلي أو  الفرق الرابع:  ، ولا تستغل أقساطهم المدفوعة الإسلاميأو  التعاونيالمؤمِّ

إلا بما يعود عليهم بالخير جميعاً، أما في شركة التأمين التجاري  الإسلاميأو  التعاونيلشركة التأمين التكافلي أو 
ركة، كما أن شركة التأمين التجاري تقوم باستغلال أموال المستأمنين فيما يعود فالمؤمِّن هو عنصر خارجي بالنسبة للش

  .99فتاوى التأمين ص  عليها بالنفع وحدها.
ون شركاء، مما يعطيهم الحق في دُ عَ يُ  الإسلاميأو  التعاونيالتكافلي أو المستأمنون في شركات التأمين  الفرق الخامس:

شركات التأمين التجاري فالصورة مختلفة تماما؛ً لأن في مليات استثمار أموالهم.أما الحصول على الأرباح الناتجة من ع
فتاوى  .المستأمنين ليسوا شركاء، فلا يحق لهم أي ربح من استثمار أموالهم، بل تنفرد الشركة بالحصول على كل الأرباح

  .105التأمين ص 
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نص في العقد على أن ما يدفعه المستأمن ما هو بد أن يُ  لا لاميالإسأو  التعاونيالتكافلي أو في التأمين  الفرق السادس:
لا ترد نية التبرع فإلا تبرع، وأنه يدفع القسط للشركة لإعانة من يحتاج إليه من المشتركين، أما في التأمين التجاري 

  .91أصلاً، وبالتالي لا يذكر في العقد. فتاوى التأمين ص
على أقساط التأمين المحصلة، وعلى استثمارها في أمور  الإسلاميأو  التعاونييعتمد التأمين التكافلي أو  السابع: الفرق

 التعاونيمشروعة تخلو من الربا أو المعاملات المحرمة ويتم دفع التعويضات من ذلك. كما أن شركة التأمين التكافلي أو 
تكون ملكاً لحساب التأمين وهو حق للمشتركين، وتقوم شركة التأمين التكافلي  لا تتملك أقساط التأمين وإنما الإسلاميأو 
بإدارة الحساب نيابة عنهم. أما في التأمين التجاري فالأقساط ملك للشركة وحدها. الفرق الثامن:  الإسلاميأو  التعاونيأو 

منين ولا يعود إلى شركة التأمين، ولكن يعود إلى مجموع المؤ الإسلاميأو  التعاونيالفائض في التأمين التكافلي أو 
تأخذ حصة من الفائض إما باعتبارها وكيلة بأجر أو باعتبارها مضارباً  الإسلاميأو  التعاونيشركة التأمين التكافلي أو 

بينما في التأمين التجاري فإن الفائض يعود كله للشركة ولا علاقة للمشتركين به. وانظر غير ذلك من الفروق في بحث 
 لتأمين التعاوني للدكتور علي القرة داغي.ا

له ميزاته الخاصة التي تقوم على الأسس الشرعية بينما  الإسلاميأو  التعاونيوخلاصة الأمر أن التأمين التكافلي أو 
ما يعتبر التأمين التجاري التقليدي من إفرازات النظام الرأسمالي القائم على الربا والغرر المفسد للعقد. والفرق بينه

ما استطاعوا  الإسلاميأو  التعاونيواضح جلي لمن دقق وحقق، والواجب على المسلمين التعامل بالتأمين التكافلي أو 
 إلى ذلك سبيلا.

 والله الهادي إلى سواء السبيل
 

 حكم تعويضات شركات التأمين التجاري عن حوادث السير (3فتوى رقم )
السائل: إنه أصيب في حادث سيارة ولحقت به إصابات وكسور،  وسيحصل على تعويض مالي من إحدى شركات  يقول

 التأمين التجاري، فما الحكم الشرعي في هذا التعويض،  أفيدونا؟
عويض عن الضرر لا بد أن أبين أولاً أن ما يتناقله بعض الناس من أن أخذ العوض حرام،  كلامٌ باطلٌ شرعاً،  فمبدأ الت

مشروع في الفقه الإسلامي، وقد فصل العلماء الأسباب الشرعية الموجبة للتعويض المالي، ولا يتسع المقام لتفصيلها، 
وقد قامت على أخذ التعويض المالي أدلةٌ كثيرةٌ من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ووردت آثارٌ عن 

 . 92بدأ فقهاء الأمة، فمن ذلك قوله تعالى:}وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إلَِى أهَْلِهِ{سورة النساء الآية الصحابة والتابعين وعمل بهذا الم
فقد قرر الله جل جلاله مبدأ التعويض المالي عن قتل النفس المعصومة خطأً، وألحق الفقهاء بذلك الدية في القتل العمد 

صوص الدالة على جواز أخذ التعويض المالي قوله تعالى:}فَمَنِ وشبه العمد لما ثبت عندهم من الأدلة في ذلك. ومن الن
. وقال تعالى:}وَإنِْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بمِِثْلِ مَا 194اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بمِِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ{سورة البقرة الآية 

 . 126عُوقِبْتُمْ بِهِ{سورة النحل الآية 
التعويض ثابتٌ بالسنة النبوية فمن ذلك كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن وقد بين فيه الفرائض والسنن وأخذ 

والديات، رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة وصححه ابن حبان وابن القطان. وكذلك ثبت في الحديث الصحيح 
من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها. فقضى  عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:)اقتتلت امرأتان

 رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها عبدٌ أو وليدةٌ، وقضى بدية المرأة على عاقلتها(رواه البخاري ومسلم. 
أفسدت فيه فقضى ومما يدل على ذلك أيضاً ما ورد في الحديث عن حرام بن محيصة )أن ناقة للبراء دخلت حائطاً ف

رسول الله صلى الله عليه وسلم أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار وأن ما أفسدت المواشي بالليل ضامن على 
 . 1/423أهلها(رواه أحمد وأبو داود ومالك وصححه العلامة في السلسلة الصحيحة 

ي الله عنه أن النبي صلى الله عليه ومما يدل على جواز أخذ التعويض المالي أيضاً ما ورد في الحديث عن أنس رض
وسلم كان عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادمٍ بقصعةٍ فيها طعامٌ، فضربت بيدها فكسرت القصعة 



 

8 
 

فضمها وجعل فيها الطعام وقال: كلوا وحبس الرسول صلى الله عليه وسلم القصعة حتى فرغوا فدفع القصعة الصحيحة 
 ه البخاري. وحبس المكسورة(روا

وأما ثانياً فإن عقد التأمين التجاري بكافة أشكاله عقدٌ باطلٌ شرعاً، لاشتماله على الغرر المفسد للعقد ولاشتماله على الربا 
وعلى المقامرة، ولاشتماله على شروط باطلة، والبديل عن التأمين التجاري هو التأمين التعاوني أو التكافلي أو الإسلامي، 

ومن ذلك قرار مجلس مجمع الفقه  عليه علماء العصر وأقرته الهيئات العلمية المعتبرة والجمامع الفقهية، وهذا ما اتفق
 م وجاء فيه ما يلي:]1985هـ وفق 1406الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي سنة 

تجاري عقدٌ فيه غررٌ كبيرٌ مفسدٌ للعقد، إن عقد التأمين التجاري ذا القسط الثابت الذي تتعامل به شركات التأمين ال أولا :
 ولذا فهو حرامٌ شرعاً. 

إن العقد البديل الذي يحترم أصول التعامل الإسلامي هو عقد التأمين التعاوني القائم على أساس التبرع والتعاون،  ثانيا :
 وكذلك الحال بالنسبة لإعادة التأمين القائم على أساس التأمين التعاوني. 

ثالثاً: دعوة الدول الإسلامية للعمل على إقامة مؤسسات التأمين التعاوني وكذلك مؤسسات تعاونية لإعادة التأمين، حتى 
،  2يتحرر الاقتصاد الإسلامي من الاستغلال، ومن مخالفة النظام الذي يرضاه الله لهذه الأمة[ مجلة المجمع عدد

 . 2/731ج
التأمين التجاري، فإنه يجوز التعامل به إعمالاً للقاعدة الشرعية التي تقول: "الحاجة فمع قولنا ببطلان عقد  وأما ثالثا :

تنزل منزلة الضرورة عامةً كانت أو خاصةً". وهذا التعامل يجوز في حالة عدم وجود البديل الشرعي، وهو التأمين 
عاً التعامل مع التأمين التجاري، والذي يبرر التعاوني أو التكافلي أو الإسلامي، فإذا وجد البديل الشرعي فحينئذٍ يحرم شر

الأخذ بهذه القاعدة في التأمين التجاري أنه مفروض بحكم القوانين والأنظمة المطبقة في بلادنا، فمن المعلوم أن التأمين 
لشرعي التجاري أصبح أمراً لا مفر منه في جوانب عديدة في حياتنا، ولكني أنصح كل من أمكنه أن يتعامل مع البديل ا

ومن المعلوم أن التأمين وهو التأمين التعاوني أو التكافلي أو الإسلامي، فعليه أن يفعل ذلك وجوباً وليس ندباً أو اختياراً. 
  التعاوني أو التكافلي أو الإسلامي، يختلف عن التأمين التجاري من أوجه عديدة، منها:

 
افل، وهو مبدأٌ شرعيٌ أصيلٌ قامت عليه عشرات الأدلة من كتاب الله التأمين الإسلامي يقوم على مبدأ التعاون والتك أولا :

 وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. 
إن التأمين التعاوني من عقود التبرع التي يقصد بها أصالةً التعاونُ على تفتيت الأخطار،  فالأقساط المقدمة من  ثانيا :

وهو تبرع يلزم بالقول على رأي الإمام مالك رحمه الله. وعلى هذا  حملة الوثائق في التأمين التعاوني تأخذ صفة التبرع
يكون العضو ملتزماً بدفع القسط بمجرد توقيعه على العقد، وبالتالي يكون الأعضاء متبرعين بالأقساط التي يدفعونها، 

يب أحدهم. كما يتضمن وبعوائد استثمار هذه الأقساط، في حدود المبالغ اللازمة لدفع التعويضات عن الأضرار التي تص
التوقيعُ على وثيقة التأمين قبولَ العضو للتبرع من مجموع أموال التأمين، أي الأقساط وعوائدها الاستثمارية وفقاً لأحكام 
وثيقة التأمين والنظام الأساسي للشركة حسب أحكام الشريعة الإسلامية، والعضو لا يتبرع بالأقساط وعوائدها جملة، بل 

ما يكفي لدفع التعويضات...ولا مانع أن يحقق التأمين التعاوني أرباحاً من خلال استثمار الأرصدة المجتمعة يتبرع منها ب
لديه استثماراً مشروعاً، والممنوع هو أن تكون الغاية المعاوضة والاسترباح لا مجرد تحقيق الأرباح[التأمين التعاوني 

 الإسلامي د.  صالح بن حميد، عن الإنترنت. 
تخلو عقود التأمين الإسلامي من الربا بنوعيه: ربا الفضل وربا النسيئة، فعقود المساهمين ليست ربوية ولا يُستغل  :ثالثا  

 . 210ما جمع من الأقساط في معاملات ربوية. التأمين الإسلامي د. علي القرة داغي ص 
ارها في أمور مشروعة تخلو من الربا أو التأمين الإسلامي يعتمد على أقساط التأمين المحصلة، وعلى استثم رابعا :

المعاملات المحرمة ويتم دفع التعويضات من ذلك. كما أن شركة التأمين الإسلامي لا تتملك أقساط التأمين وإنما تكون 
 ملكاً لحساب التأمين وهو حق للمشتركين، وتقوم شركة التأمين الإسلامي بإدارة الحساب نيابة عنهم. 



 

9 
 

التأمين الإسلامي يعود إلى مجموع المؤمنين ولا يعود إلى شركة التأمين، ولكن شركة التأمين الفائض في  خامسا :
 الإسلامي تأخذ حصةً من الفائض، إما باعتبارها وكيلةً بأجرٍ أو باعبتارها مضارباً. 

ابات أموال تحتفظ شركة التأمين الإسلامي بحسابين منفصلين، أحدهما لاستثمار رأس المال، والآخر لحس سادسا :
 التأمين. 
شركات التأمين الإسلامي هي شركات خدمات، أي أنها تدير عمليات التأمين وتستثمر أمواله نيابةً عن هيئة  سابعا :

المشتركين، وعلاقة الشركة بهيئة المشتركين علاقة معاوضة، فهي الأمينة على أموال التأمين، وتقوم بالإدارة نيابةً عن 
مبلغٌ مقطوعٌ، أو نسبةٌ من الأقساط التي تجمعها، أو التعويضات التي  هيئة المشتركين، والعوض الذي تأخذه الشركة

تدفعها باعتبارها وكيلاً،  أو نسبةٌ معلومةٌ من عائد الاستثمار باعتبارها مضارباً، أو هما معاً[ التأمين التعاوني الإسلامي 
 د. صالح بن حميد. عن الإنترنت. 

سلامي للتدقيق من هيئة رقابة شرعية للنظر في مدى توافقها مع الأحكام تخضع جميع أعمال شركة التأمين الإ ثامنا :
الشرعية. إذا تقرر هذا فإنه يجوز أخذ التعويضات التي تدفعها شركات التأمين التجاري عن حوادث السيارات وغيرها 

مباشرة، أو عاقلته،  من الحوادث، لأن مَنْ تعرض للضرر يجوز له أخذ التعويض المالي سواء دفعه من ألحق به الضرر
أو دفعته شركة التأمين. ولأن المتضرر غيرُ مسؤولٍ شرعاً عن حل المال المدفوع له في هذه الحال، وهل جاء هذا المال 
من معاملة صحيحة أو غير صحيحة من الناحية الشرعية، ولأن كونه تأميناً تجارياً محرماً فحرمة التعامل به لا تعني 

نه ما دامت شركة التأمين قد التزمت بدفع التعويض عن الشخص الذي أوقع الضرر وأحال حرمة أخذ التعويضات م
 عليها بما لزمه بسببه. 

قال الشيخ محمد المنجد:]حرمة الاشتراك في التأمين لا تعني حرمة أخذ الحق من شركة التأمين إن التزمت بدفع الحق 
مقتول خطأً أو المصاب في الحادث من أي جهةٍ أحُيل عليها عمن وقع منه الحادث. وعليه: فلا مانع من أخذ دية ال

مستحقوها من قِبَل القاتل أو من القضاء، سواء كانت شركة تأمين أو غيرها؛ لأن مستحقي الدية أصحاب حق، وهم غير 
من  مسؤولين عن حلِّ معاملة الطرف الآخر مع شركة تأمينه. وقد سألنا فضيلة الشيخ ابن جبرين عن أخذ التعويض

ن عندها،  شركة التأمين،  فأجاب: "يجوز ذلك، لأن هذه الشركات التزمت أنها تتحمل ما يحدث من هذا الإنسان الذي أمَّ
 . www. islamqa. comولا يتورع عن ذلك مادام أنهم ملتزمون بدفع التعويض[ 

وحيد للحصول على التعويضات في ومع قولنا بأن عقد التأمين التجاري عقدٌ باطلٌ شرعاً، إلا أنه أصبح الطريق ال
 الحوادث ومنها الديات، وهذا بحكم الأنظمة والقوانين المفروضة على الناس. 

وخلاصة الأمر أن أخذ التعويض عن الضرر مشروع في الفقه الإسلامي، وقامت الأدلة على ذلك، وأن عقد التأمين 
المفسد للعقد ولاشتماله على الربا وعلى المقامرة ولاشتماله التجاري بكافة أشكاله عقد باطل شرعاً، لاشتماله على الغرر 

على شروط باطلة، والبديل عن التأمين التجاري هو التأمين التعاوني أو التكافلي أو الإسلامي، وإذا وجد البديل الشرعي 
رعي وهو التأمين فحينئذٍ يحرم شرعاً التعامل مع التأمين التجاري، وأنصح كل من أمكنه أن يتعامل مع البديل الش

التعاوني أو التكافلي أو الإسلامي، فعليه أن يفعل ذلك وجوباً وليس ندباً أو اختياراً. وحرمة الاشتراك في التأمين التجاري 
لا تعني حرمة أخذ التعويضات من شركات التأمين التجاري ما دام أنها قد التزمت بدفع الحق عمن وقع منه الحادث أو 

 تسبب فيه. 
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  التحايلُ على شركات التأمين حرامٌ شرعا   (4فتوى رقم ) 
 السؤال: وردتني أسئلةٌ عديدةٌ تدور حول صورٍ من التحايل على شركات التأمين، منها: شخصٌ حصل معه حادثُ سيرٍ  

عى أنه الذي كان يقود السيارة وقت الحادث.  م شخصاً آخر لشركة التأمين لديه تأمين، فادَّ نةً، فقدَّ ولم تكن سيارتُه مؤمَّ
ومنها: صيدلي مشتركٌ مع شركة تأمين يقوم بتبديل الأدوية المذكورة في الوصفات الطبية بمواد تجميل أو حليب وحفائظ 

دوية التي لا تلزم للمريض. ومنها: شخصٌ مُؤَمنٌ لدى شركة تأمين يأخذ أدويةً للأطفال. ومنها: طبيبٌ يصف بعض الأ
 لغيره بالتعاون مع الصيدلي. فما الحكم الشرعي في ذلك؟

 
 
 

 :لا بد أن أبُين 
الربا  أن عقد التأمين التجاري بكافة أشكاله عقدٌ باطلٌ شرعاً، لاشتماله على الغرر المفسد للعقد، ولاشتماله على أولا :

وعلى المقامرة، ولاشتماله على شروطٍ باطلةٍ، والبديلُ عن التأمين التجاري هو التأمين التعاوني أو التكافلي أو الإسلامي، 
وهذا ما اتفق عليه أكثر علماء العصر وأقرته الهيئات العلمية المعتبرة والمجامع الفقهية، ومما ورد في ذلك قرارُ مجلس 

فيه:]أولاً: إن عقد التأمين التجاري ذا القسط الثابت الذي تتعامل به شركاتُ التأمين التجاري، عقدٌ مجمع الفقه الإسلامي و
 فيه غررٌ كبيرٌ مفسدٌ للعقد، ولذا فهو حرامٌ شرعاً. 

ن، إن العقد البديل الذي يحترم أصول التعامل الإسلامي هو عقد التأمين التعاوني القائم على أساس التبرع والتعاو ثانيا :
 . 2/2/731وكذلك الحال بالنسبة لإعادة التأمين القائم على أساس التأمين التعاوني... [ مجلة المجمع 

 
لُ منزلةَ  ومع قولنا ببطلان عقد التأمين التجاري، فإنه يجوز التعامل به إعمالاً للقاعدة الشرعية التي تقول: "الحاجةُ تُنَزَّ

عامل يجوز في حالة عدم وجود البديل الشرعي، وهو التأمين التعاوني أو الضرورة عامةً كانت أو خاصةً". وهذا الت
التكافلي أو الإسلامي، فإذا وجد البديلُ الشرعي، فحينئذٍ يحرم شرعاً التعامل مع التأمين التجاري، والذي يبرر الأخذ بهذه 

قة في بلادنا، فمن المعلوم أن التأمين القاعدة في التأمين التجاري أنه مفروضٌ بحكم القوانين والأنظمة الوضعية المطب
التجاري أصبح أمراً لا مفر منه في جوانب عديدة في حياتنا، ولكني أنصح كل من أمكنه أن يتعامل مع البديل الشرعي 

لغش وهو التأمين التعاوني أو التكافلي أو الإسلامي، فعليه أن يفعل ذلك وجوباً وليس ندباً أو اختياراً. ثانياً: التحايل با
والخداع والكذب والتزوير لأخذ أموال الناس بغير وجه حقٍ محرمٌ شرعاً، بل من كبائر الذنوب، ومن الأدلة على تحريم 

أن  ، ولا شك9قرة الآية التحايل، قوله تعالى: }يُخَادِعُونَ اّللهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إلِاَّ أنَفسَُهُم وَمَا يَشْعُرُونَ{ سورة الب
التحايل نوعٌ من المخادعة فهو محرم. وقد نعى الله سبحانه وتعالى تحايل اليهود لانتهاك المحرمات فقال تعالى: }وَاسْألَْهُمْ 

بْتِ إذِْ تَأتِْيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِ  عًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأتِْيهِمْ{ هِمْ شُرَّ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إذِْ يَعْدُونَ فِي السَّ
 . 163سورة الأعراف الآية 

 
قال ابن كثير:]وهؤلاء قوم احتالوا على انتهاك محارم الله، بما تعاطوا من الأسباب الظاهرة التي معناها في الباطن 

قال الفقيه الإمام أبو عبد الله بن بطة رحمه الله حدثنا أحمد... عن أبي هريرة رضي الله عنه أن  تعاطي الحرام. وقد
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:)لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود، فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل( وهذا إسنادٌ جيدٌ، فإن 

ووثقه، وباقي رجاله مشهورون ثقات، ويصحح الترمذي بمثل هذا  أحمد بن محمد بن مسلم هذا ذكره الخطيب في تاريخه
 . 3/493الإسناد كثيراً[ تفسير ابن كثير 
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والحديث المذكور قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية:]هذا إسنادٌ جيدٌ يُصحح مثله الترمذي وغيره تارةً ويحسنه تارة[ إبطال 
والها بوجهٍ غير حقٍ داخلٌ في عموم الأدلة التي تحرم التحايل. . فالاحتيال على شركات التأمين بأخذ أم112الحيل ص

دْلوُاْ بهَِا إلِىَ ومما يدل على تحريم التحايل لأكل أموال الناس بالباطل قول الله تعالى: }وَلاَ تَأكُْلوُاْ أمَْوَالكَُم بَيْنَكُم بِالبَاطِلِ وَتُ 
امِ لتَِأكُْلوُا فَرِيقاً مِّن أمَوَالِ النَّ  . فهذه الآية الكريمة نهت عن أكل أموال 188اسِ بِالإثِمِ وَأنَتُم تَعْلمَُونَ{ سورة البقرة الآية الحُكَّ

الناس بالباطل، والأصل في النهي أنه يقتضي التحريم، قال القرطبي:]الخطاب بهذه الآية يتضمن جميع أمة محمد صلى 
ر حق. فيدخل في هذا: القمار والخداع والغصوب وجحدُ الحقوق، الله عليه وسلم، والمعنى: لا يأكلْ بعضُكم مالَ بعضٍ بغي

وما لا تطيب به نفس مالكه، أو حرمته الشريعة وإن طابت به نفس مالكه، كمهر البغي وحلوان الكاهن وأثمان الخمور 
ل أن يقضي والخنازير وغير ذلك... ومن أخذ مال غيره لا على وجه إذن الشرع فقد أكله بالباطل، ومن الأكل بالباط

 . 2/337القاضى لك وأنت تعلم أنك مبطلٌ، فالحرام لا يصير حلالاً بقضاء القاضي[ تفسير القرطبي 

 
وصح في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:)إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرامٌ عليكم، كحرمة يومكم هذا، 

النبي صلى الله عليه وسلم :)لا يحل مالُ امرئٍ مسلمٍ إلا بطيب  في بلدكم هذا في شهركم هذا( رواه البخاري ومسلم. وقال
 . 5/279نفسٍ( رواه أحمد والبيهقي والطبراني، وصححه العلامة الألباني في إرواء الغليل 

إن التحايل المذكور في السؤال أعلاه مشتملٌ على الغش والتزوير، وكلاهما من كبائر الذنوب، ومَنْ أكل أموال  ثالثا :
ورِ{ سورة الحج الآية ال  . 30ناس بالغش والتزوير فقد ارتكب ذنبين عظيمين، قال الله تعالى: }وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّ

ر، وهو من الزور،  والتزوير فيه نوعٌ من الكذب والتدليس والتلبيس والغش والخداع ]فالتزوير في اللغة: مصدر زوَّ
ورَ{ وزور كلامه: أي زخرفه، وهو أيضاً: تزيين الكذب... وفي والزور: الكذب، قال تعالى:}وَالَّذِينَ لَا   يَشْهَدُونَ الزُّ

الاصطلاح: تحسين الشيء ووصفه بخلاف صفته، حتى يُخيل إلى من سمعه أو رآه أنه بخلاف ما هو عليه في الحقيقة. 
لتزوير يكون في القول فهو تمويه الباطل بما يوهم أنه حق. وبين الكذب وبين التزوير عموم وخصوص وجهي، فا

والفعل، والكذب لا يكون إلا في القول. والكذب قد يكون مزيناً أو غير مزين، والتزوير لا يكون إلا في الكذب المموه[ 
 . 255 -11/254الموسوعة الفقهية الكويتية

 
 

فيشمل الكذب  وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني:]وضابط الزور وصف الشيء على خلاف ما هو،وقد يضاف إلى القول
 . 10/506والباطل;وقد يضاف إلى الشهادة فيختص بها[ فتح الباري

وأما الغش فهو محرمٌ أيضاً، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم :)من غشنا فليس منا( رواه مسلم. وعن ابن مسعود 
الخداع في النار( رواه ابن حبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :)من غشنا فليس منا، والمكر و

 . 5/164والطبراني، وهو حديث صحيح كما قال العلامة الألباني في إرواء الغليل 
وإذا توصل شخصٌ بالغش والتزوير إلى أكل المال بالباطل، فهذا المال ومثله الأدوية والمنتجات الأخرى التي أخذها 

نْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الإثِْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأكَْلهِِمُ بالباطل، فهي من المال الحرام وإنما يأكلها سحت اً، قال الله تعالى: }وَتَرَى كَثِيراً مِّ
انِيُّونَ وَالأحَْبَارُ عَن قَوْلهِِمُ الإثِْمَ وَأَ  بَّ حْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَعْمَلوُنَ. لوَْلاَ يَنْهَاهُمُ الرَّ حْتَ لبَِئْسَ مَ السُّ ا كَانُواْ يَصْنَعُونَ{ كْلهِِمُ السُّ

حْتِ{ سورة المائدة الآية 63-62سورة المائدة الآيتان  الوُنَ للِسُّ اعُونَ للِْكَذِبِ أكََّ . قال أهل التفسير في 42. وقال تعالى: }سَمَّ
حْتِ{ أي الحرام، وسمي المال الحرام سُحتاً لأنه يسحت الطاعات، أي يُذهبه الوُنَ للِسُّ ا ويستأصلها. تفسير قوله تعالى: }أكََّ

 . 6/183القرطبي 
وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :)لا يدخل الجنة لحمٌ نبت من سحتٍ، وكل لحمٍ نبت 
من سحتٍ كانت النار أولى به( رواه أحمد والدارمي والبيهقي في شعب الإيمان. وفي رواية أخرى :)كل جسدٍ نبت من 
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ر أولى به( رواه أحمد والطبراني والحاكم وغيرهم وقال العلامة الألباني صحيح، كما في صحيح الجامع سحتٍ فالنا
 . 2/831الصغير 

 
إذا وصف الطبيبُ أدويةً للمريض زائدةً عن حاجته الحقيقية، فهذه خيانةٌ للأمانة وهي محرمةٌ شرعاً، وكذا  رابعا :

لمريض بمواد تجميلٍ أو حليبٍ وحفائظ للأطفال أو غيرها، وإذا كان الطبيب الصيدلي إذا قام بتبديل الأدوية الموصوفة ل
متفقاً مع المريض ومع الصيدلي فهذه سرقةٌ وهي محرمةٌ أيضاً، ويعتبر هذا من باب التعاون على الإثم، قال تعالى: }وَلَا 

 َ َ إنَِّ اللهَّ  . 2شَدِيدُ الْعِقَابِ{ سورة المائدة الآية  تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثِْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقوُا اللهَّ
نة، ومعلومٌ أن الوفاء  خامسا : التحايل على شركات التأمين مخالفٌ لموجب العقد المبرم بين المؤَمِّن وبين الشركة المؤمِّ

هَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أوَْفوُا بِالْعُقوُدِ{ سورة ، فهذه الآية الكريمة تأمر 1المائدة الآية  بالعقد واجبٌ شرعيٌ، قال الله تعالى: }يَا أيَُّ
 . 6/33بالوفاء بالعقود. قال الزجاج:]المعنى أوفوا بعقد الله عليكم وبعقدكم مع بعضكم مع بعض[ تفسير القرطبي 

لملل بل وقال شيخ الإسلام ابن تيمية:]إن الوفاء بها أي بالالتزامات التي التزم بها الإنسان من الواجبات التي اتفقت عليها ا
 . 29/516العقلاء جميعاً[ مجموع الفتاوى 

إن التحايل على شركات التأمين يتنافى مع الصدق في المعاملة، فالأصل في المسلم أن يكون صادقاً في كل  سادسا :
 َ قُوا اللهَّ هَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّ ادِقِينَ{ سورة شؤونه، وأن يجعل الصدقَ شعاراً لتعامله مع الناس، قال تعالى: }يَا أيَُّ  وَكُونُوا مَعَ الصَّ

مَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اّللهِ 119التوبة الآية  ، والكذبُ ليس من صفات المؤمنين الصادقين يقول تعالى: }إنَِّ
ذميمةٌ وذنبٌ من أقبح الذنوب، وقد تظاهرت . ولا شك أن الكذبَ خصلةٌ 105وَأوُْلـئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ{ سورة النحل الآية 

الأدلة على تحريم الكذب بشكلٍ عامٍ، فقد ثبت في الحديث الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم :)إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يُكتب عند الله 

يق اباً( رواه صدَّ اً. وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذَّ
 البخاري ومسلم. 

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:)أربعٌ من كنَّ فيه كان منافقاً خالصاً، ومن 
ث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا كانت فيه خصلةٌ منهن كا نت فيه خصلةٌ من نفاقٍ حتى يدعها: إذا اؤتمن خان، وإذا حدَّ

 خاصم فجر( رواه البخاري مسلم.  
وخلاصة الأمر أن عقد التأمين التجاري بكافة أشكاله عقدٌ باطلٌ شرعاً، لاشتماله على محرماتٍ كثيرةٍ، كالغرر المفسد 

ل عن التأمين التجاري هو التأمين التعاوني، والتعامل به واجبٌ شرعاً إن وجد. وأن للعقد، والربا والمقامرة، والبدي
الاحتيال على شركات التأمين بأخذ أموالها بوجهٍ غير حقٍ داخلٌ في عموم الأدلة التي تحرم التحايل، لاشتماله على الغش 

نة. وأن  والتزوير والكذب، وهي من كبائر الذنوب، ولمخالفته لموجب العقد المبرم بين المؤَمِّن وبين الشركة المؤمِّ
التلاعب بالوثائق التي تقدم لشركات التأمين محرمٌ شرعاً. وأن تبديل الصيدلي الأدوية المذكورة في الوصفات الطبية 
بمواد تجميل أو حليب وحفائظ للأطفال ووصف الطبيبٌ بعض الأدوية التي لا تلزم للمريض، وأخذ الشخصٌ المُؤَمنٌ 

 يةً لغيره بالتعاون مع الصيدلي كل ذلك محرمٌ شرعاً. أدو
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  التأمين العائلي الإسلامي أو التكافلي أو التعاوني (5فتوى رقم )
يقول السائل: ما قولكم في التأمين العائلي التكافلي، وهل يقوم مقام التأمين على الحياة المعروف لدى شركات التأمين 

 التجارية؟
بأن  -شركة التأمين التجاري –التأمين على الحياة التجاري أو التقليدي، هو عقد معاوضة، يلتزم فيه المؤمن  عقد أولا :

يدفع للمستأمن أو إلى المستفيد الذي يُعينه المستأمن مبلغاً متفقاً عليه مسبقاً، عند وقوع الوفاة، أو عند بلوغ المستأمن سناً 
 طٍ دوريةٍ يدفعها المسـتأمن.معينة، أو غير ذلك، وذلك مقابل أقسا

والتأمين التجاري التقليدي، عقدُ معاوضةٍ ماليةٍ هدفهُ الربحُ من أقساط التأمين، وتُطبق عليه أحكام المعاوضات المالية 
 التي يُؤثر فيها الغرر. 

 
للعقد، ولاشتماله على الربا  وحكمُ التأمين التقليدي أنه عقدٌ باطلٌ ومحرمٌ شرعاً بكافة أشكاله، لاشتماله على الغرر المفسد

وعلى المقامرة، ولاشتماله على شروطٍ باطلةٍ، وهو محرمٌ شرعاً عند أكثر العلماء المعاصرين، وصدرت قراراتٌ 
شرعيةٌ بتحريمه عن المجمع الفقهي الإسلامي الدولي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، وعن هيئة كبار العلماء السعودية، 

الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي وغيرها. والغرر هو المجهول العاقبة أي ما خفيت عاقبته، وعن مجمع الفقه 
وطُويت مغبته، وانطوى أمرُهُ، والغررُ منهيٌ عنه شرعاً، لما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال:)نهى رسولُ الله 

 صلى عليه وسلم عن بيع الغرر( رواه مسلم. 
 

ما كثرُ فيه  –والها أعلم  –المالكي:]نهيه صلىّ اله عليه وسلمّ عن بيع الغرر يقتضي فسادَه، ومعنى بيع الغرر قال الباجي 
 .5/41الغرر، وغلب عليه حتى صار البيع يُوصف ببيع الغرر، فهذا الذي لا خلاف في المنع منه[ المنتقى 

و التكافلي أو التعاوني، لموافقته لأحكام الشرع، وهذا ما ولا شك أن البديل عن التأمين التجاري هو التأمين الإسلامي أ
اتفق عليه علماء العصر، وأقرته الهيئاتُ العلمية المعتبرة، والمجامع الفقهية، وهيئات الرقابة الشرعية في شركات 

مي سنة التأمين الإسلامي، وغيرها، ومن ذلك قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة التعاون الإسلا
( إن عقد التأمين التجاري ذا القسط الثابت الذي تتعامل به شركات التأمين 1م وجاء فيه ما يلي:])1985هـ/1406

 التجاري، عقدٌ فيه غررٌ كبيرٌ مفسدٌ للعقد، ولذا فهو حرامٌ شرعاً. 
 
ائم على أساس التبرع والتعاون، ( إن العقد البديل الذي يحترم أصول التعامل الإسلامي هو عقدُ التأمين التعاوني الق2)

 وكذلك الحال بالنسبة لإعادة التأمين القائم على أساس التأمين التعاوني. 
( دعوة الدول الإسلامية للعمل على إقامة مؤسسات التأمين التعاوني وكذلك مؤسسات تعاونية لإعادة التأمين، حتى 3)

، 2لنظام الذي يرضاه الله لهذه الأمة [ مجلة المجمع عدديتحرر الاقتصاد الإسلامي من الاستغلال، ومن مخالفة ا
 .2/731ج

وينبغي أن يُعلم أن التأمين على الحياة، هو جزءٌ من التأمين التجاري، وله صورٌ عديدةٌ وفق ما تتعامل به شركات التأمين 
الجهات المنظمة له هي شركات التجاري،وقد اتفق العلماء والجهات العلمية التي سبق ذكرها على تحريمه ما دام أن 

 التأمين التجاري.
التأمين الإسلامي هو اتفاق أشخاصٍ يتعرضون لأخطارٍ معينةٍ على تلافي الأضرار الناشئة عن هذه الأخطار،  ثانيا :

ذمةٌ وذلك بدفع اشتراكاتٍ على أساس الالتزام بالتبرع، ويتكون من ذلك صندوقُ تأمينٍ له حكم الشخصية الاعتبارية، وله 
ن منها،  ماليةٌ مستقلةٌ، صندوقٌ يتم منه التعويض عن الأضرار التي تلحق أحدَ المشتركين من جراء وقوع الأخطار المؤَمَّ
وذلك طبقاً للوائح والوثائق. ويتولى إدارة هذا الصندوق هيئةٌ مختارةٌ من حملة الوثائق، أو تديره شركةٌ مساهمةٌ بأجرٍ 

 واستثمار موجودات الصندوق. تقوم بإدارة أعمال التأمين 
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وأما التأمين التقليدي فهو عقدُ معاوضةٍ ماليةٍ يستهدف الربح من التأمين نفسه، وتطبق عليه أحكام المعاوضات المالية 
التي يؤثر فيها الغرر. كتاب المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ص 

436 . 
حكم التأمين الإسلامي أو التكافلي أو التعاوني هو الجواز وفقاً للضوابط الشرعية، وقد أفتى بجوازه عددٌ كبيرٌ من ا :ثالث

علماء العصر، وعددٌ من المجامع الفقهية، والهيئاتُ العلميةُ الشرعيةُ، كالمجمع الفقهي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، 
لعالم الإسلامي، وهيئة كبار العلماء في السعودية، والمؤتمر الأول للاقتصاد الإسلامي والمجمع الفقهي التابع لرابطة ا

 هـ، والمجلس الأوربي للإفتاء والبحوث وغيرها. 1396المنعقد في مكة المكرمة سنة 
عهم، بدفع ]والتكييف الفقهي للتأمين الإسلامي يقوم على أساس الالتزام بالتبرع من المشتركين لمصلحتهم، وحماية مجمو

اشتراكاتٍ يتكون منها صندوق التأمين، الذي تديره هيئة مختارة من حملة الوثائق، أو تديره الشركة المساهمة المرخص 
لها بممارسة خدمات التأمين، على أساس الوكالة بأجر، وتقوم الهيئة المختارة من حملة الوثائق أو الشركة باستثمار 

بة أو الوكالة بالاستثمار. وتختصُ الشركة المساهمة المديرة للتأمين برأس مالها موجودات التأمين على أساس المضار
وعوائده، والأجر الذي تأخذه عن الوكالة، ونسبتها المحددة من الربح المحقق عن استثمار موجودات التأمين على أساس 

مصروفاتها الخاصة بأعمالها، ومن  المضاربة، أو الأجر المحدد على أساس الوكالة بالاستثمار، وتتحمل الشركة جميع
تلك المصروفات مصروفات استثمار موجودات التأمين. ويختصُ صندوقُ حملة الوثائق بالاشتراكات وعوائدها، وما يتمُّ 
تكوينُه من مخصصاتٍ واحتياطاتٍ متعلقةٍ بالتأمين وبالفائض التأميني، ويتحملون جميع المصروفات المباشرة المتعلقة 

 يات التأمين. بإدارة عمل
 وفي التأمين الإسلامي ثلاثُ علاقاتٍ تعاقدية:

)أ( علاقة المشاركة بين المساهمين التي تتكون بها الشركة من خلال النظام الأساسي وما يتصل به، وهي عقدُ المشاركة 
 إذا كانت تديره الشركة. 

من حيث الإدارة، أما من حيث الاستثمار فهي  )ب( العلاقة بين الشركة وبين صندوق حملة الوثائق، وهي علاقة الوكالة
 علاقة مضاربة، أو وكالة بالاستثمار.

)ج( العلاقة بين حملة الوثائق وبين الصندوق عند الاشتراك، هي علاقة التزام بالتبرع، والعلاقة بين المستفيد وبين 
 اللوائح.الصندوق عند التعويض، هي علاقة التزام الصندوق بتغطية الضرر حسب الوثائق و

 
ويقوم التأمين الإسلامي على المبادئ والأسس الشرعية الآتية التي يجب أن يُنَص عليها في النظام الأساسي للشركة، 

 أو في اللوائح، أو في الوثائق:
( الالتزام بالتبرع: حيث يُنص على أن المشترك يتبرع بالاشتراك وعوائده لحساب التأمين لدفع التعويضات، وقد يلتزم 1)

 بتحمل ما قد يقع من عجزٍ حسب اللوائح المعتمدة. 
( قيامُ الشركة المنظمة للتأمين بإنشاء حسابين منفصلين، أحدهما خاصٌ بالشركة نفسها: حقوقها والتزاماتها، والآخر 2)

 خاصٌ بصندوق )حملة الوثائق( حقوقهم والتزاماتهم.
 و وكيلةٌ في استثمار موجودات التأمين. ( الشركةُ وكيلةٌ في إدارة حساب التأمين، ومضاربةٌ أ3)
 ( يختص حساب التأمين بموجودات التأمين وعوائد استثماراتها، كما أنه يتحمل التزاماتها.4)
( يجوز أن تشتمل اللوائح المعتمدة على التصرف في الفائض بما فيه المصلحة حسب اللوائح المعتمدة مثل تكوين 5)

ات، أو التبرع به لجهاتٍ خيرية، أو توزيعه أو جزءٍ منه على المشتركين، على أن لا الاحتياطيات، أو تخفيض الاشتراك
 تستحق الشركة المديرة شيئاً من ذلك الفائض. 

 ( صرفُ جميع المخصصات المتعلقة بالتأمين، والفوائض المتراكمة في وجوه الخير عند تصفية الشركة. 6)



 

15 
 

مليات التأمين من خلال إيجاد صيغة قانونية مناسبة لممارسة حقهم في ( أفضلية مشاركة حملة الوثائق في إدارة ع7)
 الرقابة، وحماية مصالحهم، مثل تمثيلهم في مجلس الإدارة. 

( التزام الشركة بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية في كل أنشطتها واستثماراتها، وبخاصة عدم التأمين على 8)
 المحرمات، أو على أغراض محرمة شرعاً. 

( تعيينُ هيئة رقابةٍ شرعيةٍ تكون فتاواها ملزمةً للشركة، ووجود إدارة رقابة وتدقيق شرعي داخلي[ انظر المعايير 9)
 . 437-436الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ص 

تأمينٌ على الأشياء من المخاطر والأضرار، كالتأمين التأمين الإسلامي أو التكافلي أو التعاوني نوعان: أولهما:  خامسا :
 ضد حوادث السيارات وضد السرقة والحريق وغيرها.

وثانيهما: تأمينٌ على الأشخاص، ويُقصد به التأمين ضد الأخطار التي تصيب الفردَ أو الشخصَ أو تهدد حياته أو تهدد 
العائلة، وهو من العقود طويلة الأجل غالباً، ويهدف إلى أمن أسرته أو عائلته، ومحل عقد التأمين فيه هو الشخص أو 

مساعدة المشترك على الحصول على عائدٍ كبيرٍ في المستقبل، ويدخل في هذا النوع التأمينات الاجتماعية والتأمين 
 التكافلي العائلي.

لة ضد أخطار معينة: كالموت، والتأمينات الاجتماعية تفرضها الدولةُ غالباً وتشرفُ عليها لصالح العاملين داخل الدو
 والهرم، والعجز عن العمل التي يتعرض لها العاملون، وليس هذا محل بحثه.

وأما التأمين التكافلي العائلي فيقصدُ به تأمينُ الفرد أو العائلة من الأخطار التي تهدد حياته في جميع ما يتعلق بشئون 
نوع من التأمين لا يقوم على التعويض عن الضرر الفعلي كما هو حياته أو سلامة جسمه أو صحته أو شيخوخته، وهذا ال

الحال في التأمين على الأشياء، لأنه يغطي الأضرار المعنوية المتوقعة، وهي غير محددةٍ، ويحدث بعضُها في المستقبل. 
 انظر التأمين التكافلي العائلي، د. محمود السرطاوي 

www.drsartawi.com/2014/09/blog-post_78.html 

ويدخل تحته التأمين العائلي التكافلي، وهو البديل الشرعي للتأمين على الحياة التجاري، وهو مشروعٌ حيث إنه يدخل 
 تحت الأدلة العامة التي أجازت أصله، وهو التأمين الإسلامي أو التكافلي أو التعاوني، وبيان ذلك فيما يلي: 

لتعاوني على مبدأ التعاون والتكافل، وهو مبدأٌ شرعيٌ أصيلٌ قامت عليه ( يقوم التأمين الإسلامي أو التكافلي أو ا1)
قْوَى وَلاَ تَعَاوَ  نُواْ عشراتُ الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كقوله تعالى:}وَتَعَاوَنُواْ عَلىَ الْبرِّ وَالتَّ

قوُاْ اّللهَ إنَِّ اّللهَ  ، وقال النبي صلىّ الله عليه وسلم:)إن الأشعريين 2 شَدِيدُ الْعِقَابِ{ سورة المائدة الآية عَلَى الإثِْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّ
في ثوبٍ واحدٍ ثم اقتسموه بينهم في إناءٍ واحد  -إذا أرملوا في الغزو أو قلَّ طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم

 عنى أرملوا، أي فنيَ طعامُهم أو قارب. بالسوية، فهم مني وأنا منهم( رواه البخاري ومسلم. وم
وقال النبي صلىّ الله عليه وسلم:)المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في عون أخيه كان الله في عونه إلى 

ج اللهُ عنه كربةً من كرب يوم القيامة( رواه مسلم.  ج عن مسلمٍ كربةً فرَّ  يوم القيامة، ومن فرَّ
النبي صلىّ الله عليه وسلم:)مَثلُ المؤمنين في توادهم وتراحمهم، كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضوٌ تداعى  وقال

 له سائرُ الجسد بالسهر والحمى( رواه مسلم.
 وقال النبي صلىّ الله عليه وسلمّ:)المؤمنُ للمؤمن كالبنيان يشدُّ بعضُه بعضَاً( رواه مسلم. 

  عليه وسلمّ:)واللهُ في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه( رواه مسلم. وغير ذلك من النصوصوقال النبي صلىّ الله
( إن التأمين الإسلامي أو التكافلي أو التعاوني من عقود التبرع التي يُقصد بها أصالةً التعاون على تفتيت الأخطار، 2)

أخذ صفة التبرع، وهو تبرع يلزم بالقول على رأي الإمام مالك فالأقساط المقدمة من حملة الوثائق في التأمين التعاوني ت
رحمه الله. وعلى هذا يكون العضو ملتزماً بدفع القسط بمجرد توقيعه على العقد، وبالتالي يكون الأعضاء متبرعين 

الأضرار التي بالأقساط التي يدفعونها، وبعوائد استثمار هذه الأقساط، في حدود المبالغ اللازمة لدفع التعويضات عن 
تصيب أحدهم. كما يتضمن التوقيعُ على وثيقة التأمين قَبولَ العضو للتبرع من مجموع أموال التأمين، أي الأقساط 
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وعوائدها الاستثمارية وفقاً لأحكام وثيقة التأمين والنظام الأساسي للشركة حسب أحكام الشريعة الإسلامية، والعضو لا 
، بل يتبرع منها بما يكفي لدفع التعويضات... ولا مانع أن يُحقق التأمين التعاوني أرباحاً يتبرع بالأقساط وعوائدها جملةً 

من خلال استثمار الأرصدة المجتمعة لديه استثماراً مشروعاً، والممنوع هو أن تكون الغاية المعاوضة والاسترباح، لا 
 ، عن الإنترنت.مجرد تحقيق الأرباح[ التأمين التعاوني الإسلامي، د. صالح بن حميد

( تخلو عقود التأمين الإسلامي أو التكافلي أو التعاوني من الربا بنوعيه: ربا الفضل وربا النسيئة، فعقود المساهمين 3)
ليست ربويةً، ولا يُستغلُ ما جُمع من الأقساط في معاملاتٍ ربويةٍ، بل في معاملاتٍ جائزةٍ شرعاً، بل يجب أن يَنُص نظامُ 

 .210التكافلي على عدم التعامل بالربا. التأمين الإسلامي د. علي القرة داغي، ص شركات التأمين 
( التأمين الإسلامي أو التكافلي أو التعاوني يعتمد على أقساط التأمين المحصلة، وعلى استثمارها في أمورٍ مشروعةٍ 4)

شركة التأمين الإسلامي لا تتملك أقساط تخلو من الربا أو المعاملات المحرمة، ويتم دفع التعويضات من ذلك. كما أن 
 التأمين، وإنما تكون ملكاً لحساب التأمين وهو حقٌ للمشتركين، وتقوم شركة التأمين الإسلامي بإدارة الحساب نيابة عنهم.

ن، ( الفائضُ في التأمين الإسلامي أو التكافلي أو التعاوني، يعود إلى مجموع المؤمنين، ولا يعود إلى شركة التأمي5)
 ولكن شركة التأمين الإسلامي تأخذ حصةً من الفائض، إما باعتبارها وكيلةً بأجرٍ أو باعتبارها مضارباً. 

( تحتفظ شركة التأمين الإسلامي أو التكافلي أو التعاوني بحسابين منفصلين، أحدُهما لاستثمار رأس المال، والآخر 6)
 لحسابات أموال التأمين.

( شركات التأمين الإسلامي أو التكافلي أو التعاوني هي شركاتُ خدماتٍ، أي أنها تدير عمليات التأمين وتستثمر أمواله 7)
نيابةً عن هيئة المشتركين، وعلاقة الشركة بهيئة المشتركين علاقةُ معاوضةٍ، فهي الأمينة على أموال التأمين، وتقوم 

العوض الذي تأخذه الشركة مبلغٌ مقطوعٌ، أو نسبةٌ من الأقساط التي تجمعها، أو بالإدارة نيابة عن هيئة المشتركين، و
التعويضات التي تدفعها باعتبارها وكيلاً، أو نسبةٌ معلومةٌ من عائد الاستثمار باعتبارها مضارباً، أو هما معاً[ التأمين 

 التعاوني الإسلامي د. صالح بن حميد. 
ن الإسلامي أو التكافلي أو التعاوني للتدقيق من هيئة رقابةٍ شرعيةٍ للنظر في مدى ( تخضع جميع أعمال شركة التأمي8)

 توافقها مع الأحكام الشرعية.
فقد ناقشته عدةُ هيئاتٍ علميةٍ  وأما بخصوص التأمين العائلي التكافلي البديل الشرعي للتأمين على الحياة التجاري،

من ذلك ما صدر عن الندوة الفقهية الثالثة لبيت التمويل الكويتي سنة شرعيةٍ، وأقرت العملَ به وفق ضوابط شرعية، و
م حيث ناقشت حكم التأمين على الحياة وأساس الفكرة ونحوهما وصدرت منها بعض الفتاوى والتوصيات 1993هـ 1413

ة بين الأقساط والمبالغ المهمة ومنها:]التأمين على الحياة:إن التأمين على الحياة بصورته التقليدية القائمة على المعاوض
المستحدثة عند وقوع الخطر أو المستردة مع فوائدها عند عدم وقوعه هو من المعاملات الممنوعة شرعاً، لاشتماله على 
الغرر الكثير والربا والجهالة. لا مانع شرعاً من التأمين على الحياة إذا أقيم على أساس التأمين التعاوني )التكافل( وذلك 

تزام المتبرع بأقساطٍ غير مرتجعة وتنظيم تغطية الأخطار التي تقع على المشتركين من الصندوق المخصص من خلال ال
لهذا الغرض، وهو ما يتناوله عموم الأدلة الشرعية التي تحض على التعاون وعلى البر والتقوى وإغاثة الملهوف ورعاية 

 وص الشريعة وقواعدها العامة[.حقوق المسلمين. والمبدأ الذي يقوم عليه لا يتعارض معه نص
( المتعلق بالتأمين الإسلامي الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة 26ومن ذلك أيضاً ما ورد في المعيار الشرعي رقم )

للمؤسسات المالية الإسلامية حيث وضع له ضوابط شرعية معينة.انظر كتاب المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة 
 . 436لمؤسسات المالية الإسلامية ص المحاسبة والمراجعة ل

 وللتأمين العائلي التكافلي البديل الشرعي للتأمين على الحياة التجاري عدة صورٍ منها:
 ( التأمين العُمْري لصالح الورثة جميعاً،بدفع رواتب شهرية وسنوية لهم ما داموا أحياء بعد موت دافع الأقساط.1)
 بعد موت دافع الأقساط.  -إن عاشوا -دفع رواتب لهم لمدة معينة كعشر سنوات ( التأمين لصالح الورثة جميعاً، ب2)
 ( التأمين لصالح الورثة جميعاً، بدفع المحدد المتفق عليه مرةً واحدةً بعد موت دافع الأقساط.3)
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 لأقساط.بدفع رواتب له ما دام حياً بعد موت دافع ا -مع مبرر مشروع للتخصيص -( التأمين لصالح أحد الورثة 4)
( التأمين لصالح أحد الورثة بدفع رواتب له لمدة محددة كعشر سنوات إن عاش بعد موت دافع الأقساط هذه المدة أو 5)

 بقدرها. 
 ( التأمين لصالح أحد الورثة بدفع مبلغ التأمين إليه مرةً واحدةً بعد موت دافع الأقساط.6)
 ته بعد موت دافع الأقساط.( التأمين لصالح الأجنبي بدفع رواتب له مدة حيا7)
 بدفع رواتب له لمدة عشر سنوات مثلاً إن عاش بعد موت دافع الأقساط.  -غير الوارث-( التأمين لصالح الأجنبي 8)
بدفع مبلغ التأمين المتفق عليه إليه مرةً واحدةً بعد موت دافع الأقساط مباشرةً  -غير الوارث-( التأمين لصالح الأجنبي 9)

 .إن كان حياً[
هنالك بعض أوجه الاختلاف بين التأمين التكافلي العائلي والتأمين التعاوني أو التكافلي على الأشياء كالتأمين سادسا :]

 على السيارات مثلاً وهي:
. التعويض في التأمين على الأشياء يكون عن الضرر الفعلي، ومن المعلوم أن تعويض الضرر يكون بإيجاب المثل، 1

فيكون تعويضه بالقيمة، وهذا يمكن تطبيقه على التأمين التعاوني على الأشياء، حيث يمكن معرفة الضرر فإن تعذر المثلُ 
الفعلي الذي وقع على الأشياء محل التأمين ويمكن تعويضه بالمثل أو القيمة، في حين أن الضرر الناتج عن فقد النفس أو 

 ه بالمثل أو بالقيمة.تلف العضو أو العجز الكلي أو العجز الجزئي يتعذر تعويض
. إن الضرر في التأمين التعاوني أو التكافلي على الأشياء هو ضررٌ ماديٌ يمكن ملاحظته وتقديره، وأما الضررُ في 2

 التأمين التكافلي العائلي فهو ضررٌ معنوي يتعذر تقديره.
رط لاستحقاق التعويض فيه إثباته بكافة . إن الضرر في التأمين التعاوني أو التكافلي على الأشياء يخضع للإثبات، ويشت3

لا يخضع للإثبات، فهو مفترضٌ  -التأمين على الأشخاص  -وسائل الإثبات، وأما الضرر في التأمين التكافلي العائلي 
افتراضاً، ولا يقبل إثبات العكس، فورثة المشترك أو من نُصَّ عليهم في وثيقة التأمين يستحقون مبلغ التأمين دون حاجةٍ 

 لى إثبات أن ضرراً ما قد أصابهم من جراء موت المشترك بالتأمين.إ
يُدفع لهم معونةً وجبراً لمن أصيبوا بموت  -التأمين على الأشخاص  -. إن مبلغ التأمين في التأمين التكافلي العائلي 4

سبق بيان ذلك، عائلهم، أو لإغاثة من أصيب بعجزٍ كلي أو عجزٍ جزئي، وليس على سبيل التعويض عن ضررٍ كما 
لا يُقصد  -المواساة  –. فعقد التأمين التكافلي العائلي -عقد المواساة  -ولهذا يسمي بعض العلماء التأمين التكافلي العائلي 

منه الكسب أو الاسترباح، وإنما يُقصد به ترميم آثار مصيبة الموت أو عجزٍ على أساسٍ من التعاون والتكافل، فالحياةُ بيد 
ليس له طلبُ زيادة المبلغ، حتى لو أثبت أن الضررَ الذي أصابه أكبرُ من  -المستفيد –ليه فإن مستحق التأمين واهبها، وع

مبلغ التأمين، وهذا يعني أن التأمين في هذا العقد ليس له صفة تعويضية، بخلاف التأمين على الأشياء، فإن صفته 
 الأساسية هي التعويض وليس الجبر والمواساة.

. إن الأقساط المحددة في وثيقة التأمين التكافلي العائلي يمكن إسقاطُها أو التنازلُ عنها أو قيامُ هيئة المشتركين بدفعها 5
نيابةً عن المشترك في حالاتٍ خاصةٍ يُنص عليها في نظام التأمين أو وثيقة التأمين، كحالات الموت أو العجز أو المرض 

 غير عادية. أما أقساط التأمين التعاوني أو التكافلي على الأشياء فهي مستحقة وفق العقد. وبلوغ سن معينة أو تحمل أعباء
. إن مما هو مقررٌ ومتفقٌ عليه عند العلماء القائلين بالتأمين التكافلي العائلي أن قسط التأمين هو تبرعٌ محضٌ، وعليه 6

،بينما يُوزع الفائض التأميني في التأمين التعاوني على فإنه لا يرجع على المشترك فيه أيُ عائدٍ من الفائض التأميني
 .www.drsartawi.comالأشياء على المشتركين[ انظر التأمين التكافلي العائلي، د. محمود السرطاوي 

 ثامناً: يظن بعضُ الناس أن فكرة التأمين على الحياة تصادمُ عقيدةَ القضاء والقدر، وتصادمُ عقيدةَ التوكل على الله عز
 وجل، وهذا الظنُّ غيرُ صحيحٍ، قال د. علي القره داغي:]هل يصطدم التأمين على الحياة مع العقيدة؟

ونحن هنا نتحدث بإيجازٍ شديدٍ عن أصل فكرة التأمين على الحياة، وأنه لا يصطدم مع العقيدة أو التوكل على الله، لأنه 
التوكل على الله تعالى عن مستقبل أولاده وورثته ويسعى جاهداً من الطبيعي بل من الفطرة السليمة أن يبحث الإنسان بعد 
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في أن يتركهم أغنياء متعففين لا فقراء متسولين، وفي الأخذ بكل الأسباب التي توفر الحماية لهم من شرور العوز والفاقة 
وقاص الموافقة على أن والحاجة. وهذا ما أرشد إليه رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم حينما طلب منه سعد بن أبي 

يتبرع بجميع أمواله، فلم يقبل حتى وصل إلى الثلث فقال:)الثلثُ، والثلثُ كثيرٌ، إنك أنَ تدع ورثتك أغنياء خيرٌ من أن 
 تدعهم عالةً يتكففون الناس ما في أيديهم( رواه البخاري ومسلم.

 
وتضمين مستقبلهم من خلال ترتيب موردٍ ماليٍ  وكذلك تفكير الخليفة الراشد عمر رضي الله عنه في الأجيال اللاحقة 

مستمرٍ، حيث لم يقسم الأراضي المفتوحة في العراق والشام على المجاهدين، وإنما أبقاها في أيدي أهلها، ولكنه فرض 
اؤُوا مِن عليهم خراجاً ليكون مصدراً دائماً لدخل بيت مال المسلمين وقد اعتمد في ذلك على قول الله تعالى:}وَالَّذِينَ جَ 

نَا اغْفِرْ لنََا وَلِإخِْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقوُنَا بِالْإِيمَانِ{سورة الحشر الآية  ، حيث جاءت هذه الآية بعد قوله 10بَعْدِهِمْ يَقُولوُنَ رَبَّ
ُ...{سورة الحشر الآية  التابعين لهم بإحسان حيث قسم الله تعالى الفيءَ على المهاجرين والأنصار و 6تعالى:}وَمَا أفََاء اللهَّ

إلى يوم الدين، وقد قال عمر رضي الله عنه:)والله لا يُفتح بعدي بلدٌ فيكون فيه كبيرُ نَيلٍ، بل عسى أن يكون كلاًّ على 
المسلمين فإذا قسمت أرض العراق بعلوجها وأرض الشام، فما يُسد به الثغور؟ وما يكون للذرية والأرامل بهذا البلد 

 . 25-24راج لأبي يوسف ص وبغيره( كتاب الخ
 

إذن تبين لنا أن التفكير في مستقبل الأولاد والسعي لتحقيق رواتب التعاقد لهم، أو ترتيب شيء من الحماية والضمان من 
خلال التأمين التكافلي كل ذلك جزءٌ من الأخذ بالأسباب التي أمرنا الله تعالى بها، وأنه من قدر الله، كما أن الموت من 

وبالتالي فليس فيه ما يتعارض مع الإيمان بالقضاء والقدر، وإنما المهم هو أن تكون تلك العقود والوثائق  قدر الله،
المنتظمة لهذه العملية مشروعةً، لا تتعارض مع النصوص الشرعية والمبادئ العامة للدين الحنيف الذي جعل الله من أهم 

 بتصرف. www.qaradaghi.comدعائمه التعاون على البر والتقوى[ 
تاسعاً:]إن الهدف الأساسي للتأمين التكافلي هو تجنب محظورات التأمين التجاري، وفي نفس الوقت الوصول إلى صيغٍ 
تكون فيها خدمة المؤَمّنين مساوية لشركات التأمين التجاري أو أفضل منها من بعض الوجوه، وبخاصة إذا كانت شركة 

ن في البلاد التي تسمح قوانينها بذلك. ويتميز التأمين التكافلي أساساً بأن المضاربة لها نشاطٌ تجاريٌ غير التأمي
الاشتراكات أو الأقساط التي يدفعها المؤمَّن لهم قد تكون متغيرة حسب نتائج أعمال كل سنة، فللهيئة الحقُ في مطالبة 

فعلية، كما أن للأعضاء الحق أعضائها بأنصبتهم في العجز في الاشتراكات المحصلة عن التعويضات والمصروفات ال
في استرداد الفائض إن وجد. وقد يكون ذلك من حيث المبدأ فقط بدفع نسبةٍ مقدرةٍ فقط تمثل الحدَّ الأقصى المقدر 
للاشتراك، أو أن يتم دفع اشتراكٍ ثابتٍ فعلاً، لتتماشى والطريقة المثلى في الشرع، إلا أنهم في الواقع وفي الغالب إنما 

 www.binbayyah.net/portal/research/139اً ثابتاً[ التأمين التعاوني والتأمين التجاري يدفعون قسط
وخلاصة الأمر أن التأمين التقليدي عقدٌ باطلٌ ومحرمٌ شرعاً بكافة أشكاله، لاشتماله على الغرر المفسد للعقد، ولاشتماله 

والتأمين الإسلامي أو التكافلي أو التعاوني جائزٌ وفقاً على الربا وعلى المقامرة، وأيضاً لاشتماله على شروطٍ باطلةٍ. 
 للضوابط الشرعية، وقد أفتى بجوازه عددٌ كبيرٌ من علماء العصر، وعددٌ من المجامع الفقهية، والهيئاتُ العلميةُ الشرعيةُ.

ذا التأمين هو البديل والتأمين الإسلامي نوعان: تأمينٌ على الأشياء من المخاطر والأضرار وتأمينٌ على الأشخاص وه 
الشرعي للتأمين على الحياة التجاري، وهو مشروعٌ حيث إنه يدخل تحت الأدلة العامة التي أجازت أصله، وهو التأمين 
الإسلامي أو التكافلي أو التعاوني وأن الظن بأن فكرة التأمين على الحياة تصادمُ عقيدةَ القضاء والقدر، وتصادمُ عقيدةَ 

 عز وجل، ظنُّ غيرُ صحيحٍ. التوكل على الله
 

 
 



 

19 
 

 
 إعادةُ التأمين في التأمين التكافلي (6فتوى رقم )

 يقول السائل:ما حكم إعادة التأمين في التأمين التكافلي لدى شركات إعادة التأمين التجاري؟ 
التأمين التكافلي أو الإسلامي هو البديل الشرعي للتأمين التجاري كما قرره علماء العصر، وهذا يؤكد على أن الفقه  أولا :

الإسلامي فقهٌ حيويٌ يجمع بين الأصالة والمعاصرة، وفقهاء الأمة في كل عصرٍ وأوان يقدمون الحلول للمشكلات التي 
م فقهاء الأمة حلولاً للقضايا المعاصرة في مختلف جوانب الحياة، يواجهها المجتمع المسلم، وفي  عصرنا الحاضر قدَّ

كالقضايا الطبية المعاصرة والقضايا الاقتصادية والاجتماعية وغيرها، وكان من أهم هذه القضايا المعاصرة ما يتعلق 
مي وغيرها كثير، وهذه الحلول تقوم على بالمعاملات المالية المعاصرة مثل المصارف الإسلامية وشركات التأمين الإسلا

الأصول الفقهية المقررة عند أئمتنا وفقهائنا، وكثيرٌ من هذه المسائل بُحثت على مستوى المجامع الفقهية والندوات 
 الخاصة والبحوث والرسائل الجامعية وغير ذلك. 

 
ي باعتبارها ممثلةً لهيئة المشتركين )حساب التأمين والتأمين التكافلي باعتباره نظاماً هو ]اتفاق بين شركة التأمين الإسلام

أو صندوق التأمين( وبين الراغبين في التأمين )شخص طبيعي أو قانوني( على قبوله عضواً في هيئة المشتركين 
والتزامه بدفع مبلغ معلوم )القسط( على سبيل التبرع به وبعوائده لصالح حساب التأمين على أن يدفع له عند وقوع 

 .203ر تعويضٌ طبقاً لوثيقة التأمين والأسس الفنية والنظام الأساسي للشركة[ التأمين الإسلامي، القرة داغي صالخط
 وقد قررت المجامع الفقهية وأكثر فقهاء العصر حُرمةَ التأمين التجاري، لأنه مشتمل على مفاسد كثيرة منها:

حتمالية المشتملة على الغرر الفاحش لأن المستأمن لا يستطيع عقد التأمين التجاري من عقود المعاوضات المالية الا  (1)
أن يعرف وقت العقد مقدار ما يُعطي أو يأخذ فقد يدفع قسطاً أو قسطين ثم تقع الكارثة فيستحق ما التزم به المؤمن، وقد 

د ما يُعطي ويأخذ بالنسبة لكل لا تقع الكارثة أصلاً فيدفع جميع الأقساط ولا يأخذ شيئاً، وكذلك المؤمِّن لا يستطيع أن يحد
  النهيُ عن بيع الغرر. رواه مسلم.   ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم    عقد بمفرده، وقد 

( عقد التأمين التجاري ضربٌ من ضروب المقامرة لما فيه من المخاطرة في معاوضات مالية، ومن الغُرم بلا جناية 2)
م بلا مقابلٍ أو مقابلٍ غير مكافئ، فإن المستأمن قد يدفع قسطاً من التأمين ثم يقع الحادث، فيغرم أو تسببٍ فيها، ومن الغُنْ 

المؤمِّن كل مبلغ التأمين وقد لا يقع الخطر ومع ذلك يغنم المؤمن أقساط التأمين بلا مقابل وإذا استحكمت فيه الجهالة كان 
مَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأنَصَابُ وَالأزَْلامَُ  ىقماراً ودخل في عموم النهي عن الميسر في قوله تعال هَا الَّذِينَ آمَنُواْ إنَِّ :}يَا أيَُّ

يْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لعََلَّكُمْ تُفْلحُِونَ{سورة المائدة الآية نْ عَمَلِ الشَّ   .90رِجْسٌ مِّ
إذا دفعت للمستأمن أو لورثته أو للمستفيد أكثر ( عقد التأمين التجاري يشتمل على ربا الفضل والنسيئة، فإن الشركة 3)

مما دفعه من النقود لها، فهو ربا فضل، والمؤمِّن يدفع للمستأمن بعد مدةٍ فيكون ربا نسأ. وإذا دفعت الشركة للمستأمن 
 مثل ما دفعه لها يكون ربا نسأ فقط وكلاهما محرمٌ بالنص والإجماع.

 محرم، لأن كلاً منهما فيه جهالةٌ وغررٌ ومقامرةٌ...عقد التأمين التجاري من الرهان ال ( 4)
عقد التأمين التجاري فيه أخذُ مال الغير بلا مقابل، والأخذ بلا مقابلٍ في عقود المعاوضات التجارية محرمٌ لدخوله  ( 5)

هَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأكُْلوُاْ أمَْوَالكَُمْ بَ    .29يْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ{سورة النساء الآية في عموم النهي في قوله تعالى:}يَا أيَُّ
في عقد التأمين التجاري الإلزامُ بما لا يلزم شرعاً، فإن المؤمِّن لم يحدث الخطر منه، ولم يتسبب في حدوثه، وإنما  ( 6)

ن لم يبذل كان منه مجرد التعاقد مع المستأمن على ضمان الخطر على تقدير وقوعه مقابل مبلغٍ يدفعه المستأمن له وال مؤمِّ
 المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي. عملاً للمستأمن فكان حراماً[ قرار مجلس 

عقد التأمين التكافلي أو الإسلامي يخلو من كل المحظورات السابقة، فهو من عقود التبرع التي يُقصد بها أصالةً  ثانيا :
ية عند نزول الكوارث، وذلك عن طريق إسهام أشخاصٍ التعاون على تفتيت الأخطار، والاشتراك في تحمل المسئول

بمبالغ نقدية تخصص لتعويض من يصيبه الضرر، فجماعة التأمين التعاوني لا يستهدفون تجارة ولا ربحاً من أموال 
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ع غيرهم وإنما يقصدون توزيع الأخطار بينهم والتعاون على تحمل الضرر، فعقد التأمين التعاوني القائم على أساس التبر
والتعاون، وهو العقد البديل الذي يحترم أصول التعامل الإسلامي، وكذلك الحال بالنسبة لإعادة التأمين القائم على أساس 

 التأمين التعاوني.
المقصود بإعادة التأمين لدى شركات التأمين بشكل عام "هو عقد تأمينٍ جديدٍ منفصلٍ ومستقلٍ عن وثيقة التأمين  ثالثا : 

ى نفس الخطر الذي تم التأمين عليه بموجب وثيقة التأمين الأصلية التي أصدرتها شركة التأمين، وبموجب الأصلية، وعل
هذا العقد الجديد )عقد إعادة التأمين(، يوافق معيدُ التأمين على تعويض الشركة المتنازلة عن خسائرها المحتملة، 

ابل قسطٍ أو مبلغٍ من المال تدفعه الشركة المتنازلة إلى معيد والناجمة عن وثائق التأمين الأصلية التي أصدرتها، وذلك مق
 .2التأمين" نبيل مختار، إعادة التأمين ص 

وينبغي أن يُعلم أن إعادة التأمين جزءٌ لا يتجزأ من التأمين بنوعيه التكافلي والتجاري، فلا يمكن لأي شركة تأمين أن 
أمين، لأن شركات التأمين إمكانيتها المالية محدودة فتحتاج لدى تأمينها تنجح إلا إذا أعادت التأمين لدى شركات إعادة الت

على الأشياء الكبيرة ذات القيمة المالية المرتفعة كالمصانع الكبيرة، والمباني الضخمة، والطائرات ونحوها، إلى إعادة 
 ين.التأمين، وعليه فلا بد لشركات التأمين التكافلي من التعاقد مع شركات إعادة التأم

الأصل المقرر عند فقهاء العصر أن على شركات التأمين التكافلي أن تعيد التأمين لدى شركات إعادة التأمين  رابعا :
التكافلي فقط، ولا تتعامل مع شركات إعادة التأمين التجاري إلا عند وجود الحاجة الملحة، لأن إعادة التأمين لدى شركات 

لموجودة في أصله كما سبق. ولا بد من الإشارة إلى أن ]شركات التأمين إعادة التأمين التجاري فيه المحظورات ا
الإسلامية في بدايات ظهورها لجأت إلى إعادة التأمين لدى شركات الإعادة التقليدية لعدم وجود شركات إعادة التأمين 

لك بعد أن تأكد لها أن الحاجة إلى الإسلامية نظراً لحاجتها الماسة إلى إعادة التأمين. وقد أجازت هيئات الرقابة الشرعية ذ
 إعادة التأمين محققةٌ على أساس الحاجة التي تُنَزلُ منزلة الضرورة، كقاعدة من قواعد الفقه الإسلامي. 

وقد بيَّنت هيئاتُ الرقابة الشرعية أن إعادة التأمين الإسلامي لدى شركات الإعادة التقليدية هي رخصةٌ مؤقتةٌ ومقيدةٌ بقيودٍ 
محددةٍ تمهيداً حتى وجود البديل الإسلامي المتمثل بشركات الإعادة الإسلامية[  وضوابط

www.drahmadmelhem.com/p/blog-page_52.html 
وضعت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ضوابط شرعية لإعادة التأمين التكافلي لدى شركات  وقد

:]إن إعادة التأمين من شركات التأمين الإسلامية لدى شركات إعادة التأمين التقليدية يجب أن إعادة التأمين التجاري
 يتقيد بالضوابط الآتية:

 التأمين الإسلامية بإعادة التأمين لدى شركات إعادة التأمين الإسلامية بأكبر قدرٍ ممكن.( يجب أن تبدأ شركات 1)
( أن لا تحتفظ شركات التأمين الإسلامية بأية احتياطيات نقدية عن الأخطار السارية تعود ملكيتها لشركات إعادة 2)

الاتفاق بين شركات التأمين الإسلامية وشركات  التأمين التقليدية إذا كان يترتب على ذلك دفع فوائد ربوية. ولكن يجوز
إعادة التأمين التقليدية على أن تحتفظ شركات التأمين الإسلامية بنسبةٍ معينةٍ من الأقساط المستحقة لشركات إعادة التأمين 

ين الإسلامية التقليدية واستثمار تلك المبالغ على أساس عقد المضاربة أو الوكالة بالاستثمار بحيث تكون شركات التأم
مضارباً أو وكيلاً بالاستثمار مع شركات الإعادة التقليدية صاحب المال، والربح بينهما حسب الاتفاق، بحيث تضاف 
حصة معيد التأمين من الأرباح إلى حسابه في الشركات الإسلامية، وتضاف إلى حساب المساهمين حصة شركة التأمين 

 ستثمار بصفتها شخصية مستقلة عن حساب التأمين.الإسلامية من الأرباح نظير قيامها بالا
 ( يجب أن تكون مدة الاتفاقيات بين شركات التأمين الإسلامية وشركات الإعادة التقليدية بالقدر الذي تتطلبه الحاجة.3)
التأمين ( يجب على شركات التأمين الإسلامية الحصول على موافقة واعتماد هيئات الرقابة الشرعية لاتفاقيات إعادة 4)

 قبل إبرامها.
( الاقتصار على أقل قدر من إعادة التأمين لدى شركات إعادة التأمين التقليدية وعلى هيئات الرقابة الشرعية مراعاة 5)

 .565ذلك[ المعايير الشرعية ص 
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سس وكذلك فقد صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته الحادية والعشرين بشأن الأحكام والضوابط الشرعية لأُ 
التأمين التعاوني وتناول أيضاً ضوابط إعادة التأمين التكافلي لدى شركات إعادة التأمين التجاري. كما أن مجلس الإفتاء 
والبحوث والدراسات الإسلامية في الأردن أصدر قراراً يقضي بأن إعادة التأمين لدى الشركات التقليدية من الحاجات 

فكانت الفتوى بجواز التعامل بإعادة التأمين ما بقيت الحاجة قائمة،مع ضرورة  العصرية التي تنزل منزلة الضرورات،
 توجه شركات التأمين الإسلامية إلى إيجاد شركات إعادة تأمين إسلامية.

أسُس عددٌ من شركات إعادة التأمين التكافلي في عدد من البلدان ولعلها تسد الحاجة إعادة التأمين التكافلي وتغني  خامسا :
 اللجوء إلى شركات إعادة التأمين التقليدية. عن

وخلاصة الأمر أن التأمين التجاري محرمٌ لاشتماله على محظوراتٍ كثيرةٍ كالربا والغرر والمقامرة والرهان المحرم 
و من وأن التأمين التكافلي أو الإسلامي هو البديلُ الشرعي للتأمين التجاري وأن عقد التأمين التكافلي أو الإسلامي يخل

كل المحظورات السابقة وأن الأصل المقرر عند فقهاء العصر أن على شركات التأمين التكافلي أن تعيد التأمين لدى 
شركات إعادة التأمين التكافلي فقط،ولا تتعامل مع شركات إعادة التأمين التجاري إلا عند وجود الحاجة الملحة 

 وبضوابط شرعية.
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